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مستشار الحکومة: أزمة السیولة لاتعني إفلاس الدولة ولا تهدد الرواتب

نخیل نیوز ـ متابعة

أکد المستشار المالي للحکومة العراقیة مظهر محمد صالح، الیوم الثلاثاء، أن أزمة السیولة التي یواجهها العراق لا تعني

نقصاً  الأموال أو إفلاس الدولة، مشدداً  أن الحکومة تمتلك أدوات مالیة وإداریة تضمن استمرار تمویل الرواتب والوفاء

بالتزاماتها الأساسیة.

وقال صالح،  تصریح: إن الضغوط الحالیة ترتبط بعدم التوازن بین توقیت دخول الإیرادات النفطیة إلی الخزینة ومواعید

استحقاق النفقات الشهریة، و مقدمتها الرواتب، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق العام والتوسع  التعیینات وضعف الإیرادات

غیر النفطیة.

وأوضح أن هذه التحدیات، إلی جانب التوترات الإقلیمیة التي قد تؤثر  حرکة التجارة وصادرات النفط، لا تعني دخول

العراق  أزمة مالیة حادة، مؤکداً أن الدولة تمتلك خیارات متعددة لإدارة الوضع والحفاظ  الاستقرار المالي.

وأشار إلی أن الحکومة تستطیع ضمان صرف الرواتب عبر إدارة السیولة بکفاءة، ومنح النفقات الأساسیة أولویة  الصرف،

مع إعادة جدولة بعض النفقات الاستثماریة غیر العاجلة عند الحاجة، إلی جانب تحسین الجبایة، وتقلیل الهدر المالي،

وتعزیز الإیرادات غیر النفطیة.

وأضاف أن التمویل الداخلي أو الخارجي یبقی خیاراً متاحاً عند الضرورة، شریطة استخدامه ضمن الحدود الآمنة للدین العام،

وبما یضمن استمرار تمویل الالتزامات الأساسیة دون الإضرار بالاستقرار المالي.

وأکد صالح أن المرحلة المقبلة تتطلب تسریع مشاریع تنویع منافذ تصدیر النفط وتطویر البنی التحتیة  قطاعي النقل

والطاقة، بما یقلل من مخاطر الاعتماد  مصدر واحد للإیرادات، ویعزز قدرة الاقتصاد  مواجهة المتغیرات الإقلیمیة

والدولیة.

وختم بالقول إن الاستقرار المالي المستدام لن یتحقق بالاعتماد  النفط وحده، وإنما من خلال تسریع الإصلاحات

الاقتصادیة، وتنویع مصادر الدخل، وبناء اقتصاد أکثر قدرة  مواجهة الصدمات الخارجیة.


